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  المغربية سرةتصرفات فاقد العقل وفق مدونة الأحكم 
  

  المصطفى طايل / د
  المغرب -الراشيدية–الكلية المتعددة التخصصات 

 
 
 ملخصال

  
یهدف البحث إلى دراسة حكم تصرفات فاقد العقل وفق مدونة الأسرة المغربیة ، 
وذلك من خلال التعرض إلى مصیر التصرفات ذات الطابع المالي التي یجریها فاقد 
العقل ، ثم الحدیث كذلك  عن حكم تصرفاته ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال 

   .تقسیم هذا البحث إلى مقدمة ومطلبین وخاتمة
 

Résumé  

      
     La recherche vise à étudier  le sort des  actions de l’inconscient Selon le 
code de la  famille marocain (moudawana), et pour ce là on va traiter  les 
actions de nature financière menée par celui là en premier lieu ,et puis ses 
actions de nature personnelle en deuxième lieu, selon une introduction, deux 
axes, et une conclusion . 
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  :مقدمة
حفظ الكلیات الخمس ومنها كلیة العقل حیث  إلى الإسلامیةعمدت الشریعة 

لذلك كان مناط التكلیف، فكمال العقل یجلب حسن التمییز بین المصلحة والمفسدة  هتجعل
  .قانونیة لجواز تصرفات فاقد العقلالأهلیة ال رضروریا أن تتوف

صابة الشخص بالجنون او فقدان العقل یجعل تصرفاته الشخصیة والمالیة، محمولة فإ
الى تقنین تصرفات  1على الضرر، لذلك عمد المشرع المغربي من خلال  مدونة الأسرة

فاقد العقل من خلال التحجیر علیه بحكم قضائي حمایة لشخصه وحفظا لماله من جهة، 
خبارا    .للغیر بواقعة الجنون من جهة أخرىوإ

كما یمكن لفاقد العقل أن یباشر بعض التصرفات الشخصیة كالزواج الطلاق مثلا، إذا 
المصالح التي یجب تحصیلها لما تبین للقاضي المكلف بالزواج أن هذه التصرفات من 

  .لها من انعكاسات ایجابیة على صحة فاقد العقل 
ولذلك نتساءل عن حكم التصرفات المالیة التي یجریها فاقد العقل؟ وهل أجازت مدونة 
الأسرة التصرفات ذات الطابع الشخصي لفاقد العقل ؟ وكیف تعامل القضاء المغربي مع 

  هذه التصرفات ؟ 
  : وعلیه سنعالج  هذه الإشكالات من خلال مطلبین أساسیین وفق التصمیم التالي 

  حكم التصرفات ذات الطابع المالي لفاقد العقل: المطلب الأول
  حكم التصرفات ذات الطابع الشخصي لفاقد العقل: المطلب الثاني
  حكم التصرفات ذات الطابع المالي لفاقد العقل : المطلب الأول
، والقاعدة 2قد العقل في ملكه بالبیع والشراء مثلا یعد تصرفا ذو طابع ماليإن تصرف فا

العامة أن هذه التصرفات تحمل على البطلان مادامت إرادة المحجور علیه معیبة لكون 
أهلیته منعدمة في إدارة شؤونه، مما یحتم تعیین من ینوب عنه في تدبیر أمواله، غیر أن 

قبل صدور الحكم بالتحجیر علیه، مما قد یضر بأصوله  فاقد العقل قد یتصرف في ماله
المالیة، او قد یستغل من طرف الغیر في إثقال كاهله بالالتزامات القانونیة، أما بعد 
الحجر علیه من طرف المحكمة بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فان 
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نتساءل عن مصیر  تصرفاته المالیة لا یعتد بها قانونا، ووجودها مثل عدمها، ومنه
التصرفات التي أبرمها فاقد العقل قبل الحكم علیه بالتحجیر؟ وهل یمكن الحدیث عن 

  :صحة تصرفاته استثناء بعد الحكم القضائي ؟  لذلك سنعالج  هذا المطلب من خلال 
  .تصرفات فاقد العقل عادة : الفقرة الأولى 
  .تصرفات فاقد العقل حكما : الفقرة الثانیة 

  تصرفات فاقد العقل عادة : الأولى  الفقرة
إن تصرفات عدیمي الأهلیة ومنهم المجنون  تكون باطلة ولا تنتج أي أثر لها وبالتالي 
یكون كل تصرف یجریه فاقد العقل قبل الحكم بالتحجیر علیه مصیره البطلان من وقت 

عتبرت من مدونة الأسرة التي ا 220ثبوت حالة الجنون،وهذا ما أكدت علیه المادة 
فاقد العقل والسفیه والمعتوه تحجر علیهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك،  "أن

ویرفع عنهم الحجر ابتداء من تاریخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه 
  ".المدونة

فإذا قام دلیل على أن التصرفات القانونیة الواقعة قد تمت من طرف شخص فاقد للعقل 
ف وسائل الإثبات المتعارف علیها قانونا  فإن هذه التصرفات یلحقها البطلان، بمختل

أو شهادة  3وبذلك یحق من له مصلحة في ادعاء الجنون أن یثبت ذلك بالبینة اللفیفیة
الشهود او الخبرة الطبیة مثلا، على أن إبرام التصرف القانوني قد حصل زمان فقدان 

ذا ما أخد به القضاء المغربي في إحدى قراراته التي ورد المعني بالأمر لكلیة العقل،  وه
على الحكم بالتحجیر علیه  4المحكمة لم تقض بإبطال تصرف المجنون بناء: "فیه أن

نما بناء على الحجج المدلى بها التي أثبتت أن المالك وقت إبرام عقده كان فاقد العقل ،  وإ
  " .تكون قد عللت قرارها تعلیلا سلیما

هذا القرار القضائي یتضح لنا أن للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر من خلال 
الحجج المدلى بها من طرف من له مصلحة في إبطال تصرفات المجنون من وقت ثبوت 
وقوع حالة فقدان العقل، ولو كان سابقا للحكم المصرح بوجود احد عوارض الأهلیة، وفي 

تصرفات المختل ترد إلى إصابته : "أنذلك ورد قرار أخر عن محكمة النقض یعتبر 
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بالمرض ولو لم یتم التحجیر علیه إلا بعد ذلك لأن انعدام الأهلیة یتم مباشرة عن 
 .5"الاختلال العقلي لا من صدور الحكم بالتحجیر

وبذلك فمحكمة النقض من خلال قراراتها المختلفة تنحوا منحى الأخذ بمبدأ الأثر الرجعي 
ثبت انعدام الأهلیة من تاریخ فقدان الشخص لملكة العقل، وأن للحكم القضائي، حیث ی

لا  المحكمة بحكمها تؤرخ لهذا الفقدان متى  تبث لدیها ذلك بالحجج والأذلة الدامغة، وإ
  .كان الحكم ذو أثر فوري حیث یسري من وقت صدوره 

ة عن یجمع بعض الفقه والقضاء على ترجیح مبدأ بطلان كل التصرفات القانونیة الصادر 
فاقد الأهلیة قبل صدور الحكم بالتحجیر متى تبث أن وقت صدور هذه التصرفات كان 

لا طبق الحكم بأثر فوري مادام الطرف الأخر حسن النیة   . 6المحجور علیه فاقدا للعقل وإ
كما یرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن التصرفات القانونیة لفاقد العقل قبل الحجر 

ومنتجة لأثارها، مادامت حالة الجنون غیر شائعة وغیر معروفة من علیه تعد صحیحة 
الطرف الأخر، وذلك عملا بنظریة الإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة لأن هذه الأخیرة 

  . 7غیر موجودة أصلا عند المجنون
وقد ذهب الفقه الإسلامي إلى التمییز بین ما إذا كان فاقد العقل مصاب بجنون متصل 

ق أو مصاب بجنون غیر متصل، أي متقطع، حیث أن المجنون الذي فقد عقله أي مطب
بالمرة وأصبحت كل أوقاته تعرف جنونا متصلا فانه یصبح عدیم الأهلیة وتعد تصرفاته 
باطلة ولا یعتد بها شرعا، وأثارها ملغاة لعدم تمییزه ویسري علیه حكم الصغیر غیر 

ود إلیه عقله بین الفینة والأخرى فان تصرفاته الممیز، أما الذي أصیب بجنون متقطع ویع
  .  8زمان إفاقته من الجنون وعودة كلیة العقل إلیه تعد صحیحة ومنتجة لأثارها

وللإشارة فقد اتجه القانون المدني اللیبي إلى الأخذ بمبدأ بطلان التصرفات الصادرة عن 
ن شائعا وقت إبرام العقد المجنون قبل صدور الحكم بالتحجیر علیه عندما یكون هذا الجنو 

، أو أن یكون الطرف الأخر في العقد على علم وبینة من هذا العارض الذي مس أهلیته 
من هدا القانون على  114وجعلها في مقام العدم ، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

و إذا صدر التصرف قبل هذا القید فلا یكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أ" أنه 
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، وهو نفس التوجه الذي "العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الأخر على بینة منها
  .من القانون المصري 114صارت فیه المادة 

  تصرفات فاقد العقل حكما: الفقرة الثانیة
إن صدور الحكم بالتحجیر على فاقد العقل یجعل أهلیته منعدمة، ومن تم لم یعد له حق 

دنیة وأصبح یسري علیه ما یسري على الصغیر غیر الممیز، في مباشرة حقوقه الم
وبالتالي لا تصح تصرفاته ولا تنتج أثرها، فهي والعدم سیان وهذا ما أكدت علیه مدونة 

أن تصرفات عدیم الأهلیة باطلة ولا تنتج أي " ،حیث اعتبرت  224الأسرة في المادة 
  ".أثر

لا یصح : "له وفي ذلك یقول ابن رشدفأهلیة المجنون غیر موجودة وانتفت بفقدان عق
لإنسان أن یتصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف وهي البلوغ والعقل والحریة وبلوغ الرشد، 

  " .  9ولا یصح رشد من مجنون لسقوط میزه وذهاب عقله
وبالرجوع إلى نصوص قانون الأحوال الشخصیة المغربي الملغى نجده قد سوى بین 

منه  134میز، من حیث انعدام الأهلیة حیث نص الفصل المجنون والصغیر غیر الم
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو : "على أنه

، إلا أنها جعلت كل من السفیه والمجنون في رتبة واحدة من حیت كون تصرفاتهما "جنون
 146ئب الشرعي حیث نص الفصل غیر نافذة مما یدل على أنها متوقفة على موافقة النا

تصرفات المجنون والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في " من نفس القانون الملغى على أن 
  " .حالة الجنون أو السفه 

والحال أن التسویة بین تصرفات المجنون والسفیه فیما یخص نفاذ التصرفات من عدمه 
، 10كونه عدیم أهلیة الأداءغیر موفق على اعتبار تصرفات المجنون تقوم مقام العدم ل

  .عكس السفیه الذي یمكن لنائبه الشرعي أن یحمل تصرفاته على الجواز 
وبذلك فمدونة الأسرة قد جعلت حدا لهذا التضارب وحسمت بشكل واضح بضرورة اعتبار 
تصرفات فاقد العقل باطلة وعدیمة الأثر ، سواء كانت نافعة أو ضارة أو تتأرجح بین 

  .  11النفع والضرر
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فصدور الحكم بالتحجیر على فاقد العقل یقوم قرینة قانونیة قاطعة على علم الأغیار 
 12بانعدام أهلیته، ودون الحاجة إلى إثبات أن وقوع التصرف كان ملازما لحالة الجنون

،بل مجرد صدور الحكم بالتحجیر من طرف المحكمة، یجعل من أي تصرف یباشره فاقد 
  . 13العقل باطلا بطلانا مطلقا

" من قانون الأسرة على أن  107وهذا ما أخد به المشرع الجزائري حیث اعتبرت المادة 
، وهو نفس التوجه الذي صار فیه قانون "تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة

تصرفات المجنون المالیة حال إفاقته وقبل "الأحوال الشخصیة العماني حیث اعتبر أن 
  " .ا عدا ذلكالحكم علیه صحیحة وباطلة فیم

كما تبنى المشرع المصري نفس الرؤیا حین جعل تصرفات المجنون باطلة ولو تمت حال 
  .إفاقته ما دامت هذه التصرفات واقعة بعد الحكم بالتحجیر 

وللإشارة فان مدونة الأسرة لم تمییز بین تصرفات فاقد العقل أثناء إفاقته أو في فترة 
نما اعتبرت إثبات حالة  الجنون بكل وسائل الإثبات یجعل من كل التصرفات جنونه، وإ

الصادرة قبل صدور الحكم بالتحجیر غیر معتبرة ، سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا ، 
أما بعد صدور الحكم یمنع المجنون المحجور علیه من التصرف ، ویجعل البطلان 

  . 14یشمل كل شؤونه الواقعة أثناء الجنون أو حال إفاقته
د به المشرع المصري حیث اعتبر أن حكم المحكمة بالحجر قرینة قاطعة لا وهذا ما أخ

یجوز إثبات عكسها مادام أن الحكم نفسه یصرح بكون تصرفات المجنون باطلة وغیر 
  . 15صحیحة ولو تمت في حالة الإفاقة

المغربیین اتخذ موقفا موحدا فیما یخص الأثر الرجعي  16وللإشارة فان القانون والقضاء
ام الصادرة بالتحجیر على المجنون ،حیث أن الحكم یكون منشأ لوضعیة مادام للأحك

لا كان  هذا الحكم مقررا لحالة مدنیة عند العجز عن  تحقق تاریخ سبب الحجر معروفا ،وإ
  .17ثبوت هذا التاریخ 
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غیر أن بعض الفقه ینحو منحى آخر إذ یعتبر كل الأحكام القضائیة الصادرة بالحجر 
، بمعنى أن هذه الأحكام تسري من وقت صدورها ولا  18إنشائیة لا إعلانیةعلى المجنون 

  . 19تنطبق على التصرفات السابقة إلا إذا كان هناك غش او تحایل
والرأي فیما أعتقد، أن صدور الحكم بالتحجیر على المجنون وسریانه بأثر رجعي على 

حكما كاشفا لواقعة  كل التصرفات الصادرة عنه منذ تاریخ ثبوت عارض الجنون، یعد
الجنون  یجعل هذه التصرفات باطلة لانعدام الأهلیة سواء كانت أهلیة وجوب أو أهلیة 
أداء، أما إذا كان الحكم بالتحجیر على فاقد العقل یسري بأثر فوري أي ابتداء من تاریخ 
صدوره، فان الحكم یكون في اعتقادي، منشئا لواقعة الجنون وبالتالي كل التصرفات 

 .صادرة عنه بعد الحكم، لا یعتد بها ولو كان الطرف الأخر حسن النیةال
  حكم التصرفات ذات الطابع الشخصي لفاقد العقل: المطلب الثاني

من المعلوم أن التصرفات الشخصیة لفاقد العقل المحجور علیه،هي كل التصرفات غیر 
زواج او الطلاق او المالیة والتي لها ارتباط بوجدان الشخص ورغباته ،كعزمه على ال

  .غیره
فالأصل أن هذه التصرفات لا یعتد بها قانونا لانعدام الأهلیة في مباشرة فاقد العقل 
لحقوقه، غیر أنه استثناء سمحت مدونة الأسرة بزواج ذوي الإعاقة الذهنیة بشروط 
محددة، وفرضت على القضاء الالتزام بها عند مباشرة القضایا ذات الصلة المرفوعة 

،اما بخصوص طلاق المحجور علیهم للإعاقة الذهنیة فقد سكتت مدونة الأسرة عن الیه
  .ذلك ،لذلك نتساءل عن حكم زواج المجنون؟ وما مصیر الطلاق الموقع من لدنه؟

  :هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال        
  حكم زواج فاقد العقل: الفقرة الأولى
  حكم طلاق فاقد العقل: الفقرة الثانیة 
  حكم زواج فاقد العقل: الفقرة الأولى
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اتجهت مدونة الأسرة إلى تعریف الزواج بكونه میثاق تراض وترابط شرعي بین رجل 
وامرأة على وجه الدوام، غایته إنشاء أسرة مستقرة برعایة كلا الزوجین وتحت 

  .20مسؤولیتهما
لیة كاملة لدى فالرضا ركن أساسي في إنشاء عقد الزواج، مما یحتم ضرورة توافر الأه

الزوج والزوجة حتى یكونا على بینة من أمر هذا الزواج وما ینتج عنه من التزامات 
  .21متبادلة

غیر أنه استثناء من الأصل بوجوب توافر الأهلیة أجاز الفقه الإسلامي زواج المحجور 
علیه لفقدان العقل متى ظهرت الحاجة إلیه أو كان في ذلك مصلحة له ، وبذلك أخد 

ام ابن قدامة في المصابة بالجنون حیث أجاز تزویجها إذا ظهر للطبیب أن علتها الإم
، أو أشار أهل الطب أن زواج فاقد العقل 22تزول بالزواج، وأن ذلك من أعظم مصالحها

، مما یحق للنائب الشرعي لأن یجبره على الزواج إذا امتنع عن ذلك، إذا كان 23دواء له
، وبذلك إذا عمد المجنون 24مفسدة بصیانته من الفجورفي زواجه جلب للمصلحة ودرء لل

  .25إلى تزویج نفسه بنفسه دون حضور من ینوب عنه،فزواجه غیر صحیح
أما بخصوص اعتبار الجنون عیب من العیوب الموجبة لرد الزواج ،فقد اتجه فقهاء 

، في 26ةالمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى اعتبار فقدان العقل موجب لرد الزوج او الزوج
حین ذهب أبو حنیفة عكس ذلك، فاعتبر أن الجنون لیس من ضمن العیوب التي یرد بها 

  .27أحد الزوجین
وبالرجوع إلى مدونة الأسرة، نجدها قد أجازت للمصاب بإعاقة ذهنیة من الزواج متى 
حصل نائبه الشرعي على الإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وهذا ما تضمنته 

یأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج : "نفس المدونة حیث ورد فیها أنه من 23المادة 
بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنیة ذكراً كان أم أنثى، بعد تقدیم تقریر حول حالة 

 .الإعاقة من طرف طبیب خبیر أو أكثر
  .یطلع القاضي الطرف الآخر على التقریر و ینص على ذلك في محضر  
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ر رشیدا ویرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع یجب أن یكون الطرف الآخ
  ".المصاب بالإعاقة

من خلال هذه المادة نستشف أن مسطرة زواج المصاب بإعاقة ذهنیة تتطلب عدة 
  :إجراءات أساسیة من ذلك 

ضرورة التوفر على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بناء على طلب النائب الشرعي  -
  .للمعني بالأمر 

إجراء خبرة طبیة تثبت خطورة الإعاقة ونوعیتها ومدى تأثیرها على زواج المصاب  -
، حیث تعد نتائج هذه الخبرة مفصلیة في نوعیة القرار الذي 28بالإعاقة الذهنیة من عدمه

یتخذه القاضي المكلف بالزوج، فإذا تبث أن إعاقة المعني بالأمر تدخل في خانة الجنون 
  .29ستجابة لطلبه مطلوباوفقدان العقل،كان عدم الا

اطلاع الراغب في الزواج من المصاب بالإعاقة الذهنیة بفحوى التقریر الطبي ،حتى  -
  .یكون على بینة من الأمر، وحتى لا یفاجئ عندما یصبح الزواج واقعة حقیقیة

الموافقة الصریحة للراغب في الزواج من المصاب بالإعاقة الذهنیة، توضح  بشكل  -
، وأنه كامل الأهلیة وعلى رضا تام بهذا الزواج دون إكراه 30لحالة المرضیةجلي علمه با

  .أو تدلیس
فقاضي الأسرة المكلف بالزواج مطالب بمراعاة مختلف هذه الإجراءات من اجل الإذن 
بزواج المصاب بإعاقة ذهنیة، لكونها استثناء من الأصل، یتعین التدقیق فیها والتضییق 

  .من التوسع في تفسیرها 
منها، نجدها لا تشیر إلى المقصود  23وبالرجوع إلى مدونة الأسرة من خلال المادة 

  .بالإعاقة الذهنیة، بل تركت ذلك للفقه من أجل تعریفها وتحدید معناها 
إلى اعتبار الإعاقة الذهنیة قاصرة على المعتوه بحكم نقصان  31ولذلك ذهب بعض الفقه

أهلیته دون المجنون بحكم فقدان أهلیته ، وأن هذا الأخیر مما ینبغي صرف النظر عن 
  .زواجه سواء بإذن من القاضي أو بدونه 
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فقد نص صراحة على زواج  32وتجدر الإشارة إلى أن  قانون الأحوال الشخصیة العماني 
متى توافرت مجموعة من الشروط الأساسیة، حیث أن انعقاد الزواج لا یتم إلا المجنون، 

من قبل الولي بعد صدور إذن من القاضي المختص الذي یحرص على التأكد من قبول 
الطرف الأخر الزواج من المجنون بعد الاطلاع على حالته وعلمه بمرضه ، كما یعمل 

نتقل إلى الخلف وأن زواج المجنون فیه القاضي على التحري من كون هذا المرض لا ی
مصلحة له، وللقاضي سلطة تقدیریة في انتداب لجنة مختصة لوضع تقریر حول الحالة 

  .  الصحیة للمجنون حتى یتمكن القاضي من الاستئناس بها في  منح الإذن من عدمه
أما بخصوص مدونة الأسرة المغربیة فإنها لم تنص صراحة على منع زواج المجنون 
نما تركت ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي في الإذن  سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعا، وإ

لذلك یمكن  33بتزویجه من عدمه، فهي قد اعتبرت المجنون حال إفاقته كامل الأهلیة
  .34للقاضي المكلف بالزواج الإذن بتزویجه على اعتبار أن جنونه متقطعا

العقل لا یستقیم سواء كان جنونه متصلا أو  والرأي فیما أعتقد أن الإذن بزواج فاقد
متقطعا أو قبل به الطرف الأخر، فأحكام االله تعالى الخاصة بالزواج موجهة الى ذوي 
العقول الراجحة من عباد االله المكلفین، الواعیین والمقدرین لمیثاق الزواج ، تاركة ذوي 

  .العقول المفقودة ومن تحمل التكالیف ممنوعة 
  حكم طلاق فاقد العقل : یةالفقرة الثان

، وبذلك فهو من التصرفات القانونیة 35عرف الطلاق بكونه رفع حلیة تمتع الزوج بزوجته
التي تتطلب الوعي والتمییز، ومن تم فان فك عصمة الزواج شرعا لا تكون صحیحة 

  .36ومنتجة لأثارها إلا إذا صدرت ممن یتمتع بكامل قواه العقلیة
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه : "لى االله علیه وسلم أنه قالفقد ورد عن رسول االله ص

، وبذلك أجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة على عدم جواز طلاق 37"والمغلوب على عقله
المجنون، لعلة مفادها أن الطلاق یعد ضررا محضا وتصرفات المجنون إنما تصح بالعقل 

  . 38والتمییز وهو ما یفتقد لدیه
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مدونة الأسرة، فإنها لم تتناول طلاق فاقد العقل بالإجازة أو الرد، وهذا في وبالرجوع إلى 
اعتقادي أمر جد طبیعي ومنسجم مع عدم تعرضها لزواجه أصلا، وبالتالي تركت ذلك 
للسلطة التقدیریة للقضاء في الفصل في ذلك حسب كل حالة على حدة خاصة وأن 

  . 400للاجتهاد من خلال المادة المشرع في إطار مدونة الأسرة قد فتح المجال 
وعلى العكس من ذلك فقد اتجه المشرع العماني من خلال قانون الأحوال الشخصیة الى 

  . 39النص صراحة على أن طلاق المجنون لا یقع
غیر أنه إذا تبین للنائب الشرعي أن بقاء المجنون المحجور علیه في حالة زواج سیجر 

نه أن یرفع الأمر الى القضاء عن طریق طلب علیه ضررا حقیقیا غیر محتمل، یمك
الحكم بطلاق المجنون من زوجه، لأن توقیع طلاق المجنون سواء كان جنونه متصلا أو 

  . 40متقطعا دون نائبه الشرعي لا یعتد به
في حین ذهب الأستاذ محمد الكشبور إلى اعتبار أن الطلاق الواقع من المجنون أثناء 

زمان الطلاق كان في الفترة التي یؤوب إلیه عقله، إضافة  إفاقته یقع صحیحا مادام أن
  . 41إلى أن مسطرة الطلاق تتم تحت إشراف القضاء الذي یأذن بالإشهاد علیه

  : خاتمةال
المغربیة  الأسرةالذهنیة الذي جاءت به مدونة  الإعاقةن زواج ذوي أ وهكذا یتضح

بتعدیله من خلال تبیان المقصود  فیه إعادة النظر ،التي ینبغي في اعتقادي الأمور أحد
في   الأهلیةبوجوب توافر  من الأصل استثناء الذهنیة بشكل صریح لأنه یعد بالإعاقة

عقد الزواج میثاق  أنرغم  ،ن السماح بجواز زواج فاقد ملكة العقلأكما  .كلا الزوجین
الزواج من قریبا  اعتبارهوبذلك یمكن  ،یجعله معرضا في أي لحظة للانحلال مقدس،

  .وام والاستمرارلى الزواج المتصف بالدالمؤقت منه إ
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